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 الطب و القوانین القضائیة

الطب الشرعي:
یعرف الطب الشرعي بأنھ العلاقة بین الطب و القانون ، ویعني الطب : كل 

الاختصاصات الطبیة كما تعني كلمة القانون : أي  قانون .
یھدف الطب و القانون إلى خدمة مصالح المجتمع و الارتقاء بھا. فالطب یھتم بالصحة و 
المرض /الحفاظ على الصحة الجسدیة و النفسیة / ، وھو یلجأ إلى الوقایة فإن فشلت یلجأ 

إلى العلاج .
و بالمقابل فالقضاء مثلا یھتم بالجریمة و العدالة لحمایة الأمن و الاستقرار فإن لم یتحقق 

دوره الوقائي فإنھ یتدخل لفض النزاعات و ملاحقة الجرائم و العقاب. 
إن الطب و القانون بحاجھ إلى بعضھما لتحقیق أھدافھما و تحقیق مصالح المجتمع و 

تطویرھا .
فالقانون یدعم الطب بالقوانین الطبیة و الصحیة التي تزید من ثقة الأطباء في صنع 

القرارات المھنیة و یجعلھم بمنأى عن الملاحقة القانونیة ، كما أن الطب یساعد القوانین 
القضائیة على سبیل المثال ، في استقصاء الجرائم و ملاحقة مرتكبیھا و تحدید مسئولیتھم 

في ارتكابھا .



العلاقة المھنیة بین الأطباء و رجال القانون :

تقوم العلاقة بین المھنتین على أساس طبیعة كل منھما وما یحكمھما من 
قوانین .و یحكم ھذه العلاقة الاعتماد المتبادل فیما بینھما و إلمام كل طرف 

منھما بطبیعة مھنة الآخر و قوانینھا .



سبل الارتقاء بالعلاقات المھنیة :

أن یتعلم طلبة الطب أن القانون ھو مرشدھم في حیاتھم المھنیة و لیس عائقاً •
في سبیلھا .

أن یتعلم طلبة القانون أن الطب و خبرة الأطباء من ضرورات إجراءاتھم  و •
أھدافھم .

أن یتعلم طلبة الطب و القانون أن مایعني أي طرف منھما مما لدى الآخر •
سیرتقي بأداء كل منھما .

أن یقتنع الطرفان بحقیقة الاعتماد المتبادل بینھما .•
وھذا یتطلب..•
أن تتعاون المؤسسات الأكادیمیة و المھنیة على اجتناب دواعي السلبیات •

باتخاذ السبل الوقائیة قبل أن تستفحل إلى الحد الذي قد یستعصى على 
العلاج .

أن یقتنع الجمیع بأن الارتقاء بالعلاقات المھنیة یحتاج إلى الجھد الھادف •
الواعي و الصبر علیھ .



القوانین الطبیة :
 وتشمل قوانین الصحة العامة ، و المجلس الطبي و النقابات الطبیة و الصحیة ، و 

الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان. 

القوانین القضائیة :
  مواد قانون العقوبات :منھا 

       -لا یعد الفعل الذي یجیزه القانون جریمة.
       -و یجیز القانون : العملیات الجراحیة و العلاجات الطبیة المنطبقة على 
أصول الفن شرط أن تجري برضى العلیل أو رضى ممثلیھ الشرعیین أو في 

      حالات الضرورة الماسة 
       - الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعمالھ لا یعد جریمة  . 

أولا: إباحة ممارسة المھنة



القوانین الطبیة :عقوبات الممارسة غیر المشروعة :
- قانون الصحة العامة و ذلك في حالة :

 تعاطي أي مھنة طبیة أو صحیة دون ترخیص یعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بالغرامة 
أو بكلتا ھاتین العقوبتین ، و لوزیر الصحة إقفال المحل الذي تم تعاطي المھنة فیھ ، ریثما 

تصدر المحكمة قرارھا بھذا الشأن .

قانون نقابة الأطباء : 
- یعاقب الطبیب من قبل قاضي الصلح إذا مارس المھنة دون أن یكون مسجلا أو مرخصاً أو 

دون أن یكون مقیداً في السجل أو الجدول بغرامة مالیة و في حالة الاستمرار في الممارسة 
تتضاعف العقوبة مع إغلاق العیادة .

- و یعاقب من یمارس عملاً طبیاً دون شھادة طبیة من فبل قاضي الصلح بموجب قانون 
الصحة العامة .

قانون المجلس الطبي :
معاقبة أي طبیب یمارس أي مھنة اختصاص طبي أو یعلن عن نفسھ اختصاصیا دون حصولھ 

على شھادة اختصاص من المجلس الطبي بغرامة مالیة و للمحكمة أن تمنع المخالف من 
ممارسة الاختصاص مؤقتاَ حتى نھایة المحاكمة ، و تضاعف العقوبة في حال  تكرار 

المخالفة .



1.قانون العقوبات :
 من سام شخصاً أي نوع من أنواع العنف و الشدة التي لا یجیزھا القانون 

بقصد الحصول على إقرار بجریمة أو على معلومات بشأنھا عوقب 
بالحبس من 3شھور الى 3 سنوات .

وإذا أفضت أعمال العنف و الشدة ھذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة 
من 6 شھور الى 3 سنوات ما لم تستلزم عقوبة أشد.

الدستور الطبي : بنص الدستور الطبي في احد مواده على الحظر على 
الطبیب القیام بأي عمل أو تقدیم نصیحة من شأنھا إضعاف مقاومة 

الأشخاص الجسدیة أو العقلیة إلا في الحالات التي یقتضیھا العلاج الطبي 
          كالتخدیر مثلاً . 

القوانین القضائیة



مبادئ آداب المھنة الصادرة بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
37/194 ، المتعلقة بدور الموظفین الصحیین و لا سیما الأطباء ، في 

حمایة المسجونین و المحتجزین من التعذیب و غیره من ضروب 
المعاملة ، أو المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھنیة و تحریم استخدام 

معارفھم و مھارتھم في أسالیب استجواب السجناء و المحتجزین على 
نحو  قد یضر بالصحة أو الحالة البدنیة أو العقلیة لھؤلاء المساجین أو 

المحتجزین ، أو یتنافى مع الصكوك الدولیة ذات الصلة .كما حرمت تلك 
المبادئ الشھادة أو الاشتراك في الشھادة بأن السجناء أو المحتجزین لأي 

شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة التي قد تضر بصحتھم البدنیة أو 
العقلیة ، أو الاشتراك في تلك المعاملة أو إنزال تلك العقوبات أو تقیید 

أي سجین أو محتجز .كما أكد القرار نفسھ عدم جواز تقیید المبادئ 
السابقة الذكر لأي سبب من الأسباب ، بما في ذلك حالة إعلان حالة 

الطوارئ العامة في البلاد .



  2-قانون العقوبات :
أ-  من حمل إنساناً على الانتحار أو ساعده بطریقة ما عوقب بالاعتقال المؤقت.

ب- وإذا بقى الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من 3 
شھور الى سنتین و تكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إیذاء أو عجز 

دائمین.

-  لا یجوز إنھاء حیاة مریض مصاب بمرض مستعص غیر قابل للشفاء و 
مھما رافق ذلك من الآم سواء ذلك بتدخل مباشر أو غیر مباشر ، ما عدا موت 

الدماغ فیكون حسب الشروط العلمیة المعتمدة من النقابة .
     



1. بذل العنایة و عدم الإھمال و لیس الشفاء ( الدستور الطبي ):
 یسأل الأطباء مدنیاً و جزائیاً عن أخطائھم التي لا یتوقع صدورھا عن طبیب 

یقظ وجد في نفس الظروف التي أحاطت بالطبیب المسؤول ، وتقوم المسؤولیة 
الطبیة على : 

أساس خطأ الطبیب الذي حدده النص من قانون العقوبات ( یكون الخطأ إذا نجم 
الفعل الضار عن إھمال ، أي عن عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لمنع حدوث 
الضرر المتوقع – ترك أمر واجب أو الامتناع عن فعلھ ، أو قلة احتراز ، أي 

إتیان فعل كان یجب الامتناع عنھ ، بحیث یدرك الفاعل طبیعة تصرفھ فلا یبالي 
باتخاذ الاحتیاطات الضروریة لمنع حدوث الضرر – القبول بالمخاطرة ، أو 

عدم مراعاة القوانین و الأنظمة المتعلقة بالمھنة .

ثانیاً: واجبات الأطباء



و من قانون العقوبات : من سبب موت أحد عن إھمال أو قلة احتراز أو عن 
عدم مراعاة القوانین و الأنظمة عوقب بالحبس من 6 شھور إلى 3 سنوات .

وإذا لم ینجم عن خطأ المجرم أي مرض أو تعطیل عن العمل أو نجم عنھ 
مرض أو تعطیل عن العمل و لكن مدتھ لم تزد على العشرین یوماً عوقب 

الفاعل بالحبس مدة لا تزید عن سنة أو بغرامة مالیة أو بكلنا العقوبتین . وإذا 
لم ینجم عن الأفعال المبینة أي مرض أو تعطیل عن العمل تزید مدتھ على 

عشرة أیام فلا یجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر.
و في مادة أخرى من قانون العقوبات : إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال 

عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطیلھا أو تعطیل إحدى الحواس عن 
العمل أو تسبب في إحداث تشویھ أو أي عاھة أخرى دائمة أو لھا مظھر 

العاھة الدائمة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزید على عشر 
سنوات . 



 و یعاقب كل إیذاء آخر غیر مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشھر أو 
بغرامة مالیة.

**قد تكون المسؤولیة الطبیة مسؤولیة عقدیة لوجود التزام تعاقدي على 
أساس بذل العنایة دون التزام بالشفاء . أما أركان المسؤولیة العقدیة فھي 
وجود خطأ عقدي و وقوع ضرر فعلاً و علاقة سببیة تربط بین الخطأ و 

الضرر.
و فد تكون المسؤولیة تقصیریة نتیجة للإخلال بواجب قانوني و لیس بالتزام 
عقدي ، مثل القیام بواجب الإسعاف الذي یفرضھ القانون في الأحوال التي 

یتعذر معھا إنشاء عقد بین الطبیب و المریض أو ممثلھ الشرعي ،
و تقوم المسؤولیة التقصیریة على الطبیب إذا كان ھناك خطأ ثابت ثبوتاً 

محققاً و أن یكون المریض قد أصیب من جراء ھذا الخطأ بضرر و أن یكون 
الخطأ شرطاً ضروریاً لوقوع الضرر .

أما إذا كان الضرر بسبب عوامل إضافیة إلى خطأ الطبیب ، فإن الطبیب لا 
یسأل إلا عن مقدار الضرر الذي سببھ الخطأ .



* و من قوانین النقابة : على النیابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل 
الشروع في التحقیق في أي شكوى أو اتخاذ أي إجراء ضد طبیب ، و للنقیب 
أو من ینتدبھ أن یحضر جمیع مراحل التحقیق و في حالة الجرم المشھود یبلغ 

النقیب أو المجلس الطبي بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.
و برغم ما تقدم فإنھ یجب عدم إغفال دور و مسئولیة الجھات الطبیة و 

الصحیة المسئولة كل حسب اختصاصاھا في تحقیق المستوى الأمثل 
المطلوب للممارسة الطبیة المنطبقة على أصول الفن .و علیھ یجب معرفة 

دور و مسئولیات و غایات كل من وزارة الصحة و نقابة الأطباء و المجلس 
الطبي فإذا تجاھلت أو قصرت تلك المؤسسات الطبیة و الصحیة المسئولة في 
تحقیق المستوى المطلوب في الطبیب لممارسة الطب العام أو الاختصاص ، 

فإن ھذه الجھات الصحیة ھي أول من یسأل و یحاسب و على حد سواء مع 
الطبیب على أي ضرر یلحق بالمریض ، لأن أصل ذلك الضرر ھو ترخیص 
ذلك الطبیب لمزاولة المھنة دون تحقیقھ للمستوى الأمثل المطلوب للممارسة .



 2. كتمان أسرار المرضى :

و المقصود بذلك عدم إفشاء أي مما یطلع علیھ الطبیب و جمیع العاملین 
معھ من أحوال مریضھ الصحیة و الاجتماعیة و ما قد یراه أو یسمعھ أو 

یفھمھ من مریضھ أثناء اتصالھ المھني بھ من أموره و أمور غیره إلا بسبب 
مشروع و لا یشترط في السر أن ینبھ المریض طبیبھ للحفاظ علیھ .

 (قانون الصحة العامة و الدستور الطبي و قانون العقوبات ) 
وجاء في احد مواد قانون العقوبات مایلي : یعاقب بالحبس كل من كان 

 بحكم مھنتھ على علم بسر و أفشاه دون سبب مشروع ،    و یكون السبب
مشروعاً إذا أفشى الطبیب السر المھني بموجب ما فرضتھ نصوص 

القوانین على النحو التالي :-
1.للمریض نفسھ لما یتعلق بھ من مرضھ و مستقبلھ .

2.إلى ممثلیھ الشرعیین إذا كان قاصراً أو فاقداّ للوعي أو غیر مدرك .
3.لذوي المریض إذا كان في ذلك فائدة في المعالجة و كانت حالة المریض 

لا تساعده على إدراك ذلك.



4.لغیر المریض بشرط موافقة المریض أو الوصي الشرعي. 
5.عند إصابة المریض بمرض سار أو معد أو مرض صناعي مما یمس 

أمن المجتمع فتبلغ الجھات المعنیة في وزارة الصحة فقط.
6.أثناء تأدیة شھادتھ كخبیر طبي فإنھ یمكن للطبیب أن یذكر سوابق 

المریض المفحوص المرضیة إذا حصل على طلب خطي من الجھات 
القضائیة.

7.أثناء خبرة طبیة قضائیة أو للطب الشرعي.
8.بناء على أمر قضائي تفرضھ نصوص التشریعات القضائیة مثل 

وجوب التبلیغ عمن بدت للطبیب إصابتھم نتیجة وقوع جریمة تلاحق 
بإقامة دعوى الحق العام فقط.



و قد جاء في قانون العقوبات ( باب كتم الجنح و الجنایات ) ما یلي : 
 كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتھا فإذا أھمل أو أرجأ 

الإخبار عن جریمة اتصلت بعلمھ عوقب بالحبس أو بغرامة مالیة .
 -كل موظف أھمل أو أرجأ أعلام السلطة ذات الصلاحیة عن جنایة أو 

جنحة عرف بھا أثناء قیامھ بالوظیفة عوقب بالحبس أو بغرامة مالیة .
- كل من قام حال مزاولتھ إحدى المھن الصحیة بإسعاف شخص یبدو أنھ 

وقعت علیھ جنایة أو جنحة     و لم یخبر بھا السلطة ذات الصلاحیة عوقب 
بالحبس أو بغرامة مالیة 

-تستثنى من ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتھا بالشكوى .



9.التبلیغ عن الولادات و الوفیات ( قانون الأحوال المدنیة و الدستور الطبي). و 
قد نصت ھذه القوانین على عدم إعطاء تقریر عن متوفى لم یشھد الطبیب نزعھ 
أو لم یطلع على مرض موتھ السابق إلا بعد أن یقتنع بسبب الوفاة حسب خبرتھ 

الطبیة ، كما طلبت ھذه القوانین من الطبیب المعالج للحالات الطبیة القضائیة 
التي تنتھي بالموت ، أو الوفاة التي قد تكون موضوع مساءلة الطبیب، أن یمتنع 

عن إعطاء تبلیغ الوفاة وأن یخبر بھا السلطة القضائیة المعنیة .

 10.لأغراض علمیة و للبحوث الطبیة دون ذكر الأسماء و الصور المعرفة.

11.كتابة الوثائق و التقاریر والمصدقات التي تمثل نتیجة الإجراءات 
التشخیصیة التي توصل إلیھا الطبیب بنفسھ  و المعلومات التي یعطیھا المریض 

أو أیة جھة أخرى .



1- مسؤلیات وزارة الصحة :
  حسب ما جاء من نصوص من قانون الصحة العامة على أن وزارة الصحة 

مسئولة عن جمیع الشؤون الصحیة بما في ذلك : 
1. تقدیم الخدمات الطبیة و الوقائیة.

2. مكافحة الأمراض الساریة.
3. نشر التوعیة الصحیة و الثقافة الطبیة بالوسائل المتوفرة لدیھا .

4. توفیر التأمین الصحي للمواطنین في حدود إمكانیاتھا .
5. إنشاء و إدارة المؤسسات التعلیمیة الخاصة بالمھن الطبیة على اختلاف 
أنواعھا و درجاتھا و وضع المناھج لھا و تعیین الھیئات التدریسیة فیھا و 

إصدار الشھادات لخریجیھا على أن تعتبر المؤسسات التعلیمیة الخاصة 
بالمھن الطبیة القائمة عند صدور ھذا القانون و كأنھا مؤسسة بمقتضاه و ذلك 

على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر. 



 و تشمل مسئولیات وزارة الصحة :
1. ترخیص المھن الطبیة و الصحیة و أیة حرفة مرتبطة بھما  ، و یقرر 

الوزیر ترخیص الطبیب خلال شھر من تلقیھ قرار النقابة ، بقبول انتسابھ و 
تسجیلھ فیھا ، و ذلك لسنة واحدة و یجدد بعدھا تلقائیاً ما لم یكن ھناك 

اعتراض خطي من النقابة.

 2. ترخیص المستشفیات الخاصة و دور التمریض و متابعة استمرار 
استیفائھا شروط ترخیصھا وذلك بموجب قوانین الصحة العامة و نظام 

المستشفیات الخاصة الصادر بمقتضاه.



2- غایات و مسئولیات نقابة الأطباء 
      غایة النقابة طبیة و صحیة و علمیة و اجتماعیة و مھامھا ھي كما یلي:-

1. رفع مستوى مھنة الطب و تنظیمھا و حمایتھا و الدفاع عنھا .
2.التعاون مع الوزارة و جمیع المؤسسات و الھیئات ذات العلاقة لرفع 

المستوى الصحي و تقدیم أفضل الخدمات الطبیة الممكنة للمواطنین.
3. جمع كلمة الأطباء و المحافظة على كرامتھم و حقوقھم و الدفاع عن 

أعضائھا فیما یخص العمل الفني.
4. المحافظة على آداب المھنة –حیث تتولى النقابة مراقبة سلوك الأطباء 

المھني و التأكد من تھیئة عیاداتھم وفق قانون الصحة العامة.
5. تأمین الحیاة الكریمة للأطباء و عائلاتھم في حالة العوز و الشیخوخة.



كما تشمل مسئولیات النقابة ما یلي : 
1- تسجیل الأطباء في سجل النقابة ممن تتوفر فیھم شروط الانتساب للنقابة 

و الذي یعتبر شرطاً مسبقاً لترخیصھم من وزارة الصحة لممارسة مھنة 
الطب و لعمل سنة الامتیاز داخل الوطن أو التدریب المحلي لغایات 

الاختصاص .

2- للھیئة العامة للنقابة و التي تتألف من جمیع الأطباء المسجلین فیھا بناء 
على تتسیب مجلس النقابة :

أ- وضع أو تعدیل الدستور الطبي و وضع لائحة آداب ممارسة المھنة و إدخال أي 
تعدیل علیھا و فد تم تعریف الدستور الطبي بأنھ : قواعد و آداب الطب المعلنة و 

المتعارف علیھا منذ القدم في ممارسة المھنة   و واجبات الأطباء نحو مرضاھم و 
زملائھم ، كما أن الدستور الطبي یحدد حقوق و واجبات الأطباء المھنیة و المسلكیة و 
ینظم علاقات الزمالة بین الأطباء و أسس تعاملھم مع المرضى و یبین بشكل عام كل 

ما لھ علاقة بشرف المھنة و آدابھا. 
ب – إعداد مشاریع القوانین الخاصة بالنقابة و الأنظمة الخاصة بالنقابة و التعدیلات 

التي یراد إدخالھا علیھا.



3- تحید أجور الأطباء ، و الفصل في أي خلاف ینشأ بین الطبیب و 
المریض على مقدار الأتعاب إذا لم یكن ھناك اتفاق مسبق بشأنھا .

4- تأسیس الجمعیات الطبیة .
5- عقد مؤتمرات الطبیة و الحلقات الدراسیة و الإشراف علیھا و سائر 

النشاطات العلمیة التي تساھم في تطویر المستوى الفني للأعضاء .
6- إصدار مجلة طبیة علمیة باسم النقابة و أیة نشرات أخرى تتعلق بالمھنة.

7- عند توفر القناعة لدى مجلس النقابة بوجود قضیة ضد الطبیب یعین طبیباً 
أو أكثر لإجراء تحقیق أولي أو یكلف الطبیب الإجابة على الشكوى أو یحیلھ 

مباشرة إلى مجلس التأدیب 
8- تجمید عضویة الطبیب الفلسطیني المسجل بالنقابة و الذي لا یمارس 

المھنة في بلده إذا :
تقدم بطلب خطي بذلك أو تأخر عن دفع رسوم الممارسة مدة سنتین متتالیتین 

.



3- أھداف و مسئولیات المجلس الطبي الفلسطیني:-
  یھدف المجلس إلى تحسین الخدمات الطبیة عن طریق رفع المستوى العلمي 

و العملي للأطباء العاملین في مختلف الفروع الطبیة و بالتعاون مع 
المؤسسات التعلیمیة المعنیة بجمیع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما یلي:
1. وضع مواصفات التدریب المعترف بھا أثناء إعداد الطبیب العام أو 

الاختصاصي في فروع الطب المختلفة داخل الوطن أو خارجھا و مراجعتھا 
دوریاً لتطویر التدریب في مواكبة التقدم الطبي و مراقبة الاحتفاظ بمستوى 

التدریب المقرر .
2. التدریب المستمر و ضمان المستوى العلمي و الفني للأطباء 

الاختصاصیین و العامین بكل الطرق التي یراھا المجلس مناسبة .
3. التنسیق و التعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبیة.

4. جواز إعادة تقییم الاختصاصیین العاملین في أي اختصاص طبي كل 
خمس سنوات مرة و بالطریقة التي یراھا المجلس مناسبة و لھ أن یمنع من لم 

تتوفر فیھ متطلبات التقییم من ممارسة الاختصاص إلى أن تتوفر .



كما یمارس المجلس في سبیل تحقیق أھدافھ المھام التالیة:
1- وصف التدریب المطلوب لجمیع الاختصاصات الطبیة من 

جمیع نواحیھ و اعتماد أسس تقییم ھذا التدریب
2- إصدار شھادات الاختصاص للأطباء الذین تتوفر فیھم الشروط 

المقررة و یجتازون الامتحانات التي تعقدھا اللجان المختصة .
3- تقویم شھادات الاختصاص الطبي السریري و الاعتراف بھا .

4- وضع شروط الاعتراف بصلاح المستشفیات للتدریب.
5- تنظیم ندوات دراسیة و دورات للأطباء الذین یعدون أنفسھم 
للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات و الھیئات الطبیة المختلفة .



6- توفیر الفرص للأطباء الاختصاصیین و العامین لمتابعة التعلیم 
بصورة مستمرة لتطویر معلوماتھم 0

7- الإشراف على برنامج التدریب الدوري ( الامتیاز)وإجراء 
الفحص الإجمالي للأطباء  .

8- تشكیل اللجان العلمیة المتخصصة و لجان الدراسات العلیا و 
لجان التدریب و التوصیف و لجان الإشراف على التدریب و 

توزیع أطباء الامتیاز و لجان الإشراف على الامتحانات 
الإجمالیة  في مختلف التخصصات .



 الجنون.1.

السكر وانتفاء المسؤولیة.2.

الأھلیة في الوصیة أو الھبة.3.

ثالثاً : انتفاء المسؤولیة و المسؤولیة الناقصة 



1- الجنون: 
 نصت بعض المواد من قانون الصحة العامة: 

جواز إنشاء مستشفیات أو تخصیص قسم في مستشفى للأمراض 
النفسیة.

كما تتناول جواز إدخال المصابین بالأمراض النفسیة جبراً إلى تلك 
المستشفیات و الأقسام إذا توافرت حالة من الحالات الثلاثة التالیة:

إذا كان من الضروري معالجتھم في المستشفى أو القسم.1.

إذا كانت معالجتھ لحمایة الآخرین منھ.2.
ج- إذا صدر أمر من المحكمة بذلك بناء على بینة طبیة.

فإذا كان إدخال المریض بأمر من المحكمة فیجب أخذ موافقتھا على 
إخراجھ، حیث لا یجوز لأي كان غیرھا ذلك.



 أما الأسباب الموجبة لإدخال المصابین بالأمراض النفسیة جبراً إلى تلك المستشفیات بأمر
 قضائي ھي:

1- لغایات انتفاء المسؤولیة عن المتھم : كما ورد في قانون العقوبات ، یفترض في كل 
إنسان بأنھ سلیم العقل أو بأنھ كان سلیم العقل حین ارتكابھ الجریمة حتى یثبت العكس .
فإذا ظھر للمحكمة أن المتھم كان حین ارتكابھ الجرم المسند إلیھ مصاباً بمرض سبب 

اختلالاً في قواه العقلیة و جعلھ عاجزاً عن إدراك كنھ أفعالھ أو عن العلم بأنھ محظور علیھ 
العمل أو الترك الذي یكون الجرم قررت المحكمة إدانتھ و عدم مسؤولیتھ جزائیاً .

و یعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاَ أو تركاً إذا كان حین ارتكابھ إیاه عاجزاً عن إدراك 
كنھ أفعالھ أو عن العلم بأنھ محظور علیھ ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في 

عقلھ .و كل من أعفي من العقاب بمقتضى ذلك یحجز في مستشفى الأمراض العقلیة إلى أن 
یثبت بتقریر طبیبھ شفاؤه و أنھ لم یعد خطراً على السلامة العامة .

2- لبیان أھلیة المتھم للمحاكمة : إذا ظھر للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتھم مختل في 
فواه العقلیة أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمتھ تصدر قراراً باعتقالھ و وضعھ تحت 

المراقبة الطبیة للمدة التي تراھا ضروریة. فإذا ظھر بنتیجة ھذه المراقبة أن المعتقل سلیم 
العقل و ذلك بشھادة طبیبین من أطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمتھ و إلا تأمر بوضعھ 

في مستشفى الأمراض العقلیة .



2- السكر و انتفاء المسؤولیة :
ورد في إحدى مواد قانون العقوبات : لا عقاب على من لا یكون فاقد 

الشعور أو الاختیار في عملھ وقت ارتكاب الفعل لغیبوبة ناشئة عن 
الكحول أو عقاقیر مخدرة أیا كان نوعھا إذا أخذھا من دون رضاه أو على 

غیر علم منھ بھا .

3- الأھلیة في الوصیة أو الھبة.



التعریف الطبي للإجھاض : ھو انتھاء تلقائي للحمل أو إنھاؤه قبل أن یصبح الجنین 
قابلاً للحیاة مستقلاً عن أمھ خارج الرحم أي قبل تمام 28 أسبوع من الحمل.

التعریف القانوني للإجھاض : ھو القضاء على الجنین داخل الرحم أو بفصلھ من 
الرحم قبل الأوان الطبیعي للولادة. وما یعنینا من الإجھاض في ھذا الصدد ، ھو كل 

من الإجھاض العلاجي و الإجھاض غیر المشروع ( أي الإجھاض الجنحي و 
الإجھاض الجنائي ) ولقد حظرت أحدى المواد من قانون الصحة العامة على أي 
طبیب وصف أي شئ بقصد إجھاض أي امرأة حامل أو إجھاض لأي حامل . إلا 
أنھا أجازت إجھاض الحامل في مستشفى مرخص أو في دار تولید مرخصة إذا 

كانت عملیة الإجھاض ضروریة لتلافي تعریض حیاة الحامل للموت أو للمحافظة 
على صحتھا شرط أن یسبق ذلك موافقة الحامل بإجراء العملیة و في حالة عدم 

مقدرتھا على الكتابة أو عجزھا عن النطق فتأخذ ھذه الوثیقة من زوجھا أو المسئول 
عنھا ، و أن یشھد طبیبان مرخصان خطباً على أن العملیة ضروریة للمحافظة على 

حیاة الحامل أو صحتھا. 

رابعا :ً الإجھاض العلاجي و الإجھاض غیر المشروع



كما نصت نفس المادة على وجوب قیام المسئول عن المستشفى أو دار التولید 
أن یسجل في قیوده اسم الحامل و تاریخ إجراء العملیة و نوعھا و أن یحتفظ 

بالموافقة الخطیة و شھادة الطبیبین لمدة عشر سنوات.و أن تزود الحمل 
بشھادة مصدقة من المدیر أو المسئول عن المستشفى أو دار التولید تتضمن 

المعلومات الواردة في ھذه الفقرة. 

و قد أفادت ھذه المادة بأنھ و على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا 
تلاحق الحامل و لا یعتبر الشخص أو الأشخاص الذین أجروا أو شاركوا في 

إجراء عملیة الإجھاض بأنھم اقترفوا جریمة إجھاض .



و قد ورد في مواد الدستور الطبي: ضرورة مراعاة القوانین التي تحظر على 
الطبیب إجراء إجھاض اختیاري بأي وسیلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل 

خطراً على حیاة الحامل و یشترط حینئذ: 
1- أن یتم الإجھاض من قبل طبیب مختص و بموافقة طبیب مختص آخر في 

مستشفى مرخص.
2- أن یحرر محضراً بتقریر الحاجة الملحة للإجھاض قبل إجراء العملیة .

3- أن تنظم منھ أربع نسخ أو أكثر حسب الحاجة یوقعھا الأطباء و المریضة 
و زوجھا أو ولیھا مع حفظ نسخة في ملف المریضة 0



إذا رفضت الحامل إجراء العملیة رغم توضیح الطبیب لھا خطورة وضعھا 
فعلیھ الامتثال لإرادتھا بعد تثبیت معارضتھا.

و قد عالج قانون العقوبات موضوع الإجھاض في عدة مواد منھا: 
1- كل امرأة أجھضت نفسھا بما استعملتھ من وسائل أو رضیت بأن یستعمل لھا 

غیرھا ھذه الوسائل،تعاقب بالحبس من 6شھور إلى 3 سنوات.
2- من أقدم بأي وسیلة كانت على إجھاض امرأة برضاھا ، عوقب بالحبس من سنة 

إلى 3 سنوات . 
3- إذا أفضى الإجھاض أو الوسائل التي استعملت في سبیلھ إلى موت المرأة عوقب 

الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات .
4- من تسبب بغیر قصد بإجھاض امرأة دون رضاھا عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا 
تزید عن 10 سنوات و لا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجھاض  أو 

وسائل العنف المستعملة إلى موت المرأة .
5- تستفید من عذر مخفف المرأة التي تجھض نفسھا محافظة على شرفھا و یستفید 

كذلك من العذر نفسھ من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھا فیما سبق للمحافظة 
على شرف إحدى قریباتھ حتى الدرجة الثالثة.



6- أما إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل طبیباً أو جراحاً أو 
صیدلیاً أو قابلة یزاد على العقوبة المعینة مقدار ثلثھا . 

   
و بناء على ما تقدم و ما ورد من تعریف الجنحة و الجنایة  في قانون العقوبات 

فإن الإجھاض یكون جنحة إذا أجھضت المرأة نفسھا بنفسھا أو سمحت للغیر 
بإجھاضھا ، و تلاحق الحامل بجنحة الإجھاض سواء أجھضت نفسھا بنفسھا أو 

سمحت للغیر بإجھاضھا كما یلاحق من قام بإجھاضھا برضاھا .
و یكون الإجھاض جنایة إذا أفضت جنحة الإجھاض إلى موت الحامل كما 

یلاحق بجنایة الإجھاض كل من : 
1. تسبب عن قصد بإجھاض حامل.

2. تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء بإجھاض حامل و ھو على علم 
بحملھا .



خامساً : نقل الأعضاء و زراعتھا 
تناول قانون نقل الأعضاء في الدول العربیة الشقیقة: جواز نقل عضو من 
جسم إنسان حي إلى آخر، أو من جسم إنسان میت إلى إنسان حي في 

المستشفیات التي یوافق علیھا وزیر الصحة، بشرط إجراء عملیات نقل 
الأعضاء على النحو التالي: 

- للأطباء الاختصاصیین في المستشفیات المعتمدة من الوزیر نقل العضو من 
إنسان حي إلى آخر بحاجھ إلیھ و فقاً للشروط التالیة:

1- أن لا یقع النقل على عضو أساسي للحیاة إذا كان ھذا النقل قد یؤدي إلى 
وفاة المتبرع و لو كان ذلك بموافقتھ .

2- أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة اختصاصیین بفحص المتبرع للتأكد من أن 
نقل العضو من جسمھ لا یشكل خطراً على حیاتھ و تقدیم تقریر بذلك.

3- أن یوافق المتبرع خطیاً و ھو بكامل إرادتھ و أھلیتھ على نقل العضو من 
جسمھ و ذلك قبل إجراء النقل.



- و إذا قرر الطبیب الشرعي تشریح جثة المتوفى لأغراض قانونیة 
لمعرفة سبب الوفاة أو لاكتشاف جریمة فإنھ یسمح لھ بنزع القرنیة 

منھا و ذلك وفقاً للشروط التالیة:
1. أن لا یؤثر نزعھا على معرفة سبب الوفاة و لو بعد حین .

2. أن تؤخذ موافقة ولي أمر المتوفى خطیاً و دون إكراه . 

-لا یجوز أن یتم التبرع مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.



- للأطباء الاختصاصیین في المستشفیات التي یوافق علیھا وزیر الصحة 
نقل العضو من جسم إنسان میت إلى جسم إنسان حي آخر یكون 

بحاجة إلیھ في أي من الحالات التالیة : 
1- إذا كان المتوفى قد أوصى قبل وفاتھ بالنقل بإقرار خطي ثابت التوقیع 

و التاریخ بصورة قانونیة .
2- إذا وافق إحدى أبوي المتوفى في حال وجودھما على النقل أو وافق 

الوصي الشرعي.
3- إذا كان المتوفى مجھول الھویة و لم یطلب أحد بجثتھ خلال 24 ساعة 

بعد الوفاة على أن یتم النقل في ھذه الحالة بموافقة النائب العام.



للأطباء الاختصاصیین في المستشفیات التي یوافق علیھا وزیر الصحة فتح جثة •
المتوفى و نزع أي عضو من أعضائھا إذا تبین أن ھناك ضرورة علمیة لذلك 
على أن یكون المتوفى قد وافق على ذلك خطیاً بصورة قانونیة صحیحة قبل 

وفاتھ أو بموافقة ولیھ الشرعي بعد الوفاة.

لا یجوز أن یؤدي نقل العضو في أي حالة من الحالات إلى إحداث تشویھ ظاھر •
في الجثة یكون فیھ امتھان لحرمة المتوفى.

لا یجوز فتح الجثة لأي غرض من الأغراض المنصوص علیھا في ھذا القانون •
إلا بعد التأكد من الوفاة بتقریر طبي و یشترط في ذلك أن یكون الطبیب الذي 

قرر الوفاة طبیب آخر غیر الذي سیقوم بعملیة النقل.

وجاء في احدي مواد الدستور الطبي : لا یجوز إنھاء حیاة مریض مصاب •
بمرض مستعصٍ غیر قابل للشفاء و مھما رافق ذلك من آلام سواء ذلك بتدخل 

مباشر أو غیر مباشر ما عدا موت الدماغ فیكون حسب الشروط العلمیة 
المعتمدة من النقابة.




